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الملخص : البطالة في الجزائر في ظل السياسات الاقتصادية التقليدية: الدروس  والحلول .
    أن التعامل مع ظاهرة البطالة في الدول العربية بات أمرا مقلقا ليس فقط  لأثارها الاقتصادية والاجتماعية بل هناك المستجدات والضغوط السياسية التي يعيشها العرب في المشرق والمغرب في الوقت الراهن ، على الرغم من  أنها ظاهرة عالمية تناولتها النظريات الاقتصادية ووضعت الحلول لمعالجتها أو للحد من أثارها ،  وطالما تلازمت مع ظاهرة التضخم لتنتج أزمة التضخم ألركودي لتصبح أكثر خطورة على الاقتصادات المتقدمة ، ولعل من أحدى إفرازات الأزمة  العالمية عام 2008 تصاعد معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو 10% مقتربة من مثيلاتها في منطقة اليورو .
    وبالتأكيد أن الأسباب تختلف بين المجموعتين العربية والمتقدمة ، فالعامل في الدول العربية لا يتمتع بالخبرة و الكفاءة الإنتاجية مثلما هو حال نظيرة في الدول المتقدمة ، إلى درجة إن الإنتاجية الحدية للعامل في المجموعة الثانية لا تختلف عندما ينتقل للعمل من آلة إنتاجية إلى أخرى فهو دائما يحقق غلة متزايدة  من الإنتاج إلى جانب التغير الدائم في دالة الإنتاج لصالح عنصر رأس المال عل حساب عنصر العمل ، وهو السبب وراء تحقيق وفورات الحجم المستمرة في المشروعات الإنتاجية للدول المتقدمة.
   وتأسيسا على ذلك يجب أن تكون النظرة إلى  البطالة في الدول العربية بشكل عام والجزائر بشكل خاص  من عدة زوايا في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة ( العولمة ) في مقدمتها أنها ظاهرة مزمنة تعاملت معها الحكومة الجزائرية من خلال الدعم الحكومي لزيادة حجم التوظيف ومعالجة مشكلة البطالة وتبعا لذلك سجلت نسبة 10% بعد أن كانت تبلغ أكثر من 27 %في نهاية ومطلع القرن المنصرم  والنقطة الأخرى أن المنطقة العربية تعيش هذه الأيام ضغوطا سياسية قوية جدا باتجاه رسم خريطة جيو سياسية جديدة ، والتي نعتقد أن الذي يقف وراءها عجز السياسات الاقتصادية التقليدية التي انتهجتها  الدول العربية في العقود الثلاثة الأخيرة المرتكزة على القطاع العام في أنجاز أهدافها ، وهي حالة تجاوزتها أو أدركت عجزها  دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات ثم الدول المتحولة( الاشتراكية سابقا ) في التسعينات القرن المنصرم ، كذلك الأمر في دول جنوب – وجنوب شرق آسيا فأنها آمنت تماما بأهمية رأس المال الأجنبي في تطوير اقتصادياتها وبضرورة تغير نظم التعليم والتدريب إلى رأس المال البشري وتعلمت أيضا درس الأزمة عام 1997 فيما يتعلق بضرورة استخدام عملاتها في تقديم الائتمانات المصرفية وهو السبب الذي جنبها تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة .
    وللوصول إلى أهداف هذه المداخلة سنحاول بيان ما يأتي :
  أولا - تحليل موجز لمراحل السياسات الاقتصادية في الجزائر وارتباطها بظاهرة البطالة .
  ثانيا - العلاقات بين النفقات العامة وأثرها على الناتج المحلي الإجمالي  .
  ثالثا – الوسائل المقترحة لمعالجة مشكلة البطالة  .
The Unemployment in Algeria under the

Traditional Economic Policies: Lessons and Solutions .
      Tackling unemployment in the Arab states has become a critical issue for its economic and social effects as well as the current political pressures the Arabs are experiencing nowadays. This issue is actually a world-wide one and it has been tackled by various economic theories to solve or to eliminate its effects. Also, unemployment has been connected with inflation that is endangering the progressive economies. One of the apparent results of the 2008 world economic crisis is the soaring unemployment rate ( about 10%) in USA making it close to that in the Euro zone.

      It is clear that the reasons for unemployment in the Arab states are different from those that lead to the same problem in the west; the Arab employee lacks  the efficiency and productive efficiency of his western counterpart; hence, the productivity of the western employer does not differ when he changes machines, for he is always proficient and highly productive sustaining the capital rather than the work. This is the main reason behind the economic surplices in the advanced states.

      Due to the facts mentioned above, unemployment in the Arab states in general and Algeria in particular should be tackled from different perspectives according to the new economic factors (globalization). The Algerian government has considered the issue a chronic one and tried to overcome it through the increase in employment, especially at the end of the previous century when the unemployment decreased from 27% to 10%. The other important thing to be mentioned in this respect is the political pressures the Arab area is experiencing now leading to a new geopolitical map; a main reason for the current situation is the useless traditional economic policies the Arab states have been following during the past three decades depending heavily on the public sector to realize their objectives. The latter case was realized previously by the countries in Latin America during the 1980s and the previous socialist camp during 1990s. The same thing applies to the South Eastern countries which have realized the importance of foreign capital in developing their economies; furthermore, they succeeded in changing the training system of their human capital (employees). In addition, they have learnt from the 1997 crisis, for they decided to use their currencies for bank credit; this has helped them overcome the last world crisis. 
     To achieve the objectives of the present paper, we will try to give the following:

1. A brief analysis of the Algerian economic policies stages and the connection with unemployment.

2. Relations between public expenditures and their impact on GDP .

3. Proposed means to address the problem of unemployment.
مقدمة : 
    منذ الاستقلال الوطني عام 1962 كانت البطالة جزا من موروث الاستعمار الفرنسي الذي استولى على أملاك الشعب الجزائري وطردة مابين حرب الإبادة عام 1890 ومن ثم دفعهم إلى المناطق الصحراوية والجبلية بعد أن منحت الحكومة الفرنسية آنذاك 70% من الأراضي الصالحة للزراعة إلى عائلات فرنسية ، هذا الحال جعل مشكلة البطالة حالة ملازمة إلى الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال مثلت في بعض مراحل تطور هذا الاقتصاد تحديا قويا إلى الاستقرار السياسي ، وتعاملت الحكومة الجزائرية معها من خلال التزايد المضطرد في النفقات العامة بالشكل الذي أصبح منهجا ثابتا في  أداء الحكومة الجزائرية شأنها شأن معظم الدول النفطية  ودول العالم الثالث وكان من نتائج هذه السياسة التقليدية حصول العديد من المشكلات الاقتصادية الكبيرة في مناطق مختلفة من العالم وبالأخص في دول أمريكا اللاتينية التي أدركت إن مثل هذه السياسات التقليدية لا تنسجم مع التطورات الاقتصادية والسياسة العالمية ، وتبعتها دول المعسكر الاشتراكية ( سابقا ) ، فأصبح الجميع تقريبا يدرك أهمية إيجاد دوال إنتاج غير تقليدية قائمة على استخدام التكنولوجيا واستيعابها بسرعة مثلما حصل في التجربة الصينية بما يلبي تغيرات مرونات الطلب للمستهلكين وتعقيد الأعمال والصناعات .
      ولاشك أن الجزائر لم تكن غائبة عما يجري في العالم من تغيرات جذرية في العقدين الأخيرين ، وتبعها في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية ، وعلية تغير دور الدولة كثيرا اتجاه مفاهيم التخطيط المركزي التي انتهجتها الحكومة الجزائرية ما بعد الاستقلال وسمحت لقوى السوق أن تلعب دور التوازن بين العرض والطلب الكلي في أسواق السلع والعمل .
      وتحاول هذه المداخلة تحليل تطور الاقتصاد الجزائري خلال المدة ( 1980 – 2009 ) عبر تقسيم هذه المدة إلى خمسة مراحل للوقوف على مشكلة البطالة التي طالما ارتبطت مع التطور الاقتصادي في الجزائر. 
وجرى تقسيمها إلى ما يأتي :
أولا : نظرة موجزة إلى تطور الاقتصاد الجزائري ونمو العمالة خلال ( 1980 – 2009 ): 
   ابتدأ يصح القول أن الاقتصاد الجزائري هو ريعيا بامتياز كما يتبين لاحقا ، وفي مسيرة تطوره كان هناك ارتباط بين هذا التطور وحجم الطلب على القوى العاملة من خلال ما تقوم به النفقات الحكومية من دورا مهما في توفير الخدمات الاجتماعية للوفاء باحتياجات السكان الأساسية  ، ويمكننا أن نميز ذلك وفق المراحل الخمسة  الآتية  : 
المرحلة الأولى : .  بدأت مع الخطة الإنمائية ( 1980 – 1984 ) التي نجحت في تحقيق اقتصاد متطور ومستقل وذات قدرات ذاتية استطاعت بذلك توفير المتطلبات الاجتماعية للسكان في مقدمتها توفير فرص العمل ، ونلمس ذلك من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت (1) نحو  12.6 % عام 1984  بعد أن كانت 10.4% عام 1982 وعلى اثر ذلك ارتفعت (2) العمالة في هذا القطاع من 1.3 مليون في العام الأخير إلى 1.5 مليون في العام الأول ، وهذا التوجه هو استمرار إلى منهجيه أول الخطط التنموية عام 1976 التي أعطت الأهمية الكبرى إلى قطاع ألصناعه والذي استحوذ على نحو ( 45 – 48 % ) من مجموع الاستثمارات وبالأخص الصناعات الثقيلة مثل صناعة الهيدروكربونات  والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء بينما لم تحضى الصناعات الخفيفة خلال عقد السبعينات سواء على ما نسبته 8% من الاستثمارات الإجمالية ، وكانت نتيجة هذا التوجه زيادة الاستيرادات منها لسد الاستهلاك المحلي (3) .
    أن خلاصة ما ذهبت آلية الخطة السابقة العمل على خلق اقتصاد حديث ومستقل وذات قدرات ذاتية لزيادة النمو ومواجهة معدلات النمو السكاني الذي بلغ كمتوسط خلال المدة ( 1980 – 1985 )                       نحو 45% بالإلف (4) .
المرحلة الثانية : . تغيرت القناعات لدى القائمين على الاقتصاد الجزائري بعد فشل النتائج المرجوة من التركيز على إقامة الصناعات الثقيلة التي لم تجد الأسواق الإقليمية الكافية لتصريفها وفي نفس الوقت  استنفذت غاياتها ، كذلك لتجنب المخاطرة بزيادة الديون الجزائرية وإرهاق الموارد الفنية والإدارية للقوى العاملة في قطاع محدد ، فألغيت العديد من المشاريع الرئيسية كما تم إعادة النظر في التجربة الاشتراكية المتبعة في الإصلاح الزراعي على ضوء انخفاض معدلات الإنتاج في القطاع الزراعي   (5)  ، وكان ذلك دافعا كافيا للتوجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتزامن هذا التوجه مع التراجع الكبير في أسعار النفط الخام في النصف الثاني من الثمانينيات * ، وعلى هذا الأساس تم التركيز خلال هذه المرحلة التي بدأتها من الخطة الخمسية للسنوات ( 1985 – 1989 ) و أكدت عن الحاجة لإعداد الجزائر لمرحلة  ( ما بعد النفط ) ، أيضا تم التركيز على تطوير الزراعة ومصادر المياه والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والصناعات غير النفطية وامتازت هذه المرحلة بالمرونة بإجراء التعديلات الضرورية في الإنفاق ، والاهم فيها تشجيع الحكومة للقطاع الخاص شريطة أن تكون نشاطاته مكملة للقطاع العام وليس منافسه له ، ولتحقيق ذلك اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات التصحيحية في المجالات المالية والنقدية والأسعار والأجور وإصلاح السياسات العامة سعيا لاستعادة التوازن بالاعتماد التدريجي على قوى السوق بهدف تحسين تخصيص الموارد ، وبالفعل حصل نجاحا اقتصاديا  بعد أن تحول العجز في الميزانية (6) من 14% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1988 والبالغ 59.2 مليار دولار (7) إلى فائض في الأعوام 1990 و 1991 يرافق ذلك فائض في نفس المدة مقارنة بعجز مقداره مليار دولار         عام 1989 .
     ومرة أخرى عادت الأوضاع المالية والاقتصادية إلى التأزم في المدة ( 1992 – 1993 ) بعد انخفاض * أسعار النفط الخام  وتحول الفائض الذي تحقق عام 1992 وكان بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز بمقدار 4.6 % منه عام 1993 (8)  ، ورافق ذلك تزايد أعباء مؤشرات خدمة الدين الخارجي ، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة خدمة الدين الخارجي القائم إلى الصادرات إلى نحوا ( 77 – 83 %) وسجلت أيضا ما مقداره ( 17 – 19 %) من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر للمدة الأخيرة (9).
    إلى جانب قضايا أخرى عانت منها الجزائر في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي وتوقف مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ، مما انعكس كثيرا على معدلات البطالة التي كانت تنمو بمعدل 4% مقابل معدل نمو 2.8% للسكان (10) .
    وفي النصف الأول من التسعينات من القرن المنصرم وللأسباب الواردة أعلاه حصلت هجرة معاكسة من الحضر إلى الريف كما تشير بيانات الجدول (1) بعدها عاد التوزيع النسبي للسكان إلى  مسألة واقعية تتمثل بتغير الحالة لصالح التحضر إلى مجموع السكان في الجزائر بما يعكس وجود علاقة ترابطية بين النمو السكاني والكثافة السكاني * ودرجة التحضر وتعد هذه المسألة طبيعية بفعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة بحثا عن فرص العمل ذات الأجر المرتفع في المدينة .
جدول ( 1 )
التوزيع البيئي للسكان في الجزائر للسنوات المختارة
	           البيان
 السنة
	الحضر
	الريف
	المجموع

	1960
	30
	70
	100%

	1970
	39
	61
	100%

	1980
	52
	48
	100%

	1990
	60
	40
	100%

	1995
	54
	46
	100%

	2000
	56
	44
	100%

	2008
	65
	35
	100%


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة .
   الأمر الذي انعكس لاحقا على تدني مؤشرات القطاع الزراعي في الجزائر كما يوضحه الجدول ( 2 ) .
جدول ( 2 ) 
مؤشرات الغذاء مختارة للمدة ( 2006 – 2008 )  
	المؤشرات 
	البيان

	نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007
	5 – 10 %

	نسبة المساهمة في الإنتاج الغذائي عالميا لعام 2007
	0,15%

	نسبة المساهمة في استهلاك الغذاء عالميا لعام 2007
	0,58%

	مؤشر أسعار المستهلك للسلع الغذائية لعام 2006
	132,3%

	الأهمية النسبية للتجارة الزراعية في إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية لعام 2006
	اقل من 1%

	صافي الواردات الزراعية ومتوسط نصيب المواطن الجزائري منها لعام 2008
	100 – 200 دولار

	نسبة واردات الغذاء لكل مواطن جزائري إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 
	5,1% 


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة .
المرحلة الثالثة : . في هذه المرحلة عادة الجزائر للتشاور مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي بإعداد برنامج للتصحيح في النصف الأول من عام 1994 يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتقليص البطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وخفض ضغوط التضخم (11) الذي سجل نحو(29.0 – 29.8% ) للمدة ( 1994 – 1995 ) بعد أن كان يبلغ 20.4 % عام 1993  ، مع المحاولة لحماية الفئات الاجتماعية الفقيرة التي عادة ما تتأثر بأي برامج إصلاحية في المدى القصيرة ، فعلى سبيل المثال تم تسريح أكثر من 400 ألف عاملا في إطار تصفية العديد من المؤسسات عام 1993 والذي سجل نسبة بطالة تقدر بنحو 33% (12) .
     وكان من جملة الأسباب لتبني هذا البرنامج تصاعد مؤشرات المديونية الخارجية على اثر تصاعد ديون الجزائر خلال المدة ( 1995 – 1999 ) ، وانعكاس هذه الأوضاع على البطالة في الجزائر التي سجلت معدل 27.3% خلال المدة الأخيرة (13) ، كان من أسبابها التحسن النسبي في نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما نجم عنة ارتفاع في العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر (14) من 53 عاما في عام 1970 إلى 67.2 عام 1990 ثم إلى 75.6 في عام 2008 .
المرحلة الرابعة : . بدأت ملامح هذه المرحلة مع مطلع القرن الحالي إلى نهاية مدة المداخلة تخللها تحسن في أداء الاقتصاد الجزائري بعد امتلاكه القدرة على دفع مستحقات المديونية إلى الجهات الدائنة ، فقد انخفض إجمالي الدين الخارجي (15) القائم من 17.4 مليار دولار أي ما نسبته 16.7 % عام 2005 إلى نحو 5.4 مليار دولار وما نسبته 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سددت الجزائر أكثر من 13.3 مليار دولار إلى دائنيها عام 2006 ،  وهو ما مكن الحكومة الجزائرية من زيادة الإنفاق الحكومي ، وعن مؤشرات البطالة تراوحت نسبتها ما بين ( 26 – 28 ) % من إجمالي قوة العمل البالغة كمعدل نحو 34% من مجموع السكان (16) ، وبصفة عامة أن البطالة تركزت بين الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل والذي اضطرهم لعمل خارج اختصاصهم ، وكان قطاع الخدمات المستوعب الرئيسي للزيادة في قوة العمل ، وسجلت نسبة قوة العاملة في هذا القطاع أكثر من نصف القوى العاملة في الجزائر كما يبن الجدول ( 3 )  .
جدول ( 3 ) 
توزيع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية
 للسنوات المختارة
	             البيان 
السنة
	الزراعة 
	الصناعة
	الخدمات
	المجموع

	1965
	57
	17
	26
	100%

	1985
	27,7
	30,5
	41,8
	100%

	1994
	24,3
	23,7
	52
	100%

	1998
	26,3
	21,1
	52,6
	100%

	2002
	23,8
	19,3
	56,9
	100%

	2008
	21,8
	14,1
	64,2
	100%


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة .
    والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي نوعية القطاعات الخدمية الإنتاجية والتي غالبا لا تتوفر عنها البيانات الكافية ، ونعتقد من الملائم جدا العمل على زيادة مساهمة هذه القطاعات في امتصاص البطالة من جهة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى ، يعطينا الجدول (4) تصور عن تطور الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة المداخلة ويلاحظ اختلاف هذه الأهمية في المدة ( 1980 – 2000 ) عن المدة ( 2005 – 2008 ) وفي عام 2009 حصل تغير أخر في الأهمية بعد انخفاض * السعر الاسمي للنفط .
جدول ( 4 )
الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
للسنوات المختارة
	                            السنوات
القطاعات
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2008
	2009

	القطاعات السلعية : منها 
	54,9
	62,2
	64,5
	61,9
	67,0
	71,1
	61,3
	48,8

	الزراعة والغابات والصيد
	12,8
	14,8
	16,0
	18,3
	12,6
	11,5
	11,3
	20,1

	الصناعة الإستخراجية
	49,8
	38,9
	39,2
	45,1
	62,2
	69,2
	80,8
	66,1

	الصناعة التحويلية
	14,9
	18,6
	17,2
	18,6
	12,0
	6,4
	5,2
	9,1

	البناء والتشييد 
	20,6
	25,9
	25,8
	17,9
	13,2
	11,1
	1,3
	1,8

	الماء والكهرباء والغاز
	1,9
	1,8
	1,7
	-
	-
	1,4
	1,4
	2,9

	القطاعات الخدمية الإنتاجية: منها  
	15,1
	20,3
	19,8
	25,2
	21,8
	17,8
	19,0
	25,8

	النقل والمواصلات والتخزين
	26,9
	26,0
	-
	30,3
	-
	57,0
	44,1
	53,4

	التجارة والمطاعم والفنادق
	73,1
	74,0
	-
	50,5
	-
	40,5
	54,4
	45,5

	التمويل والتأمين والمصارف
	-
	-
	-
	19,2
	-
	2,5
	1,5
	1,1

	القطاعات الخدمية الاجتماعية : منها 
	30,0
	17,5
	15,7
	12,9
	11,2
	11,1
	19,7
	25,4

	الإسكان والمرافق 
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1
	42,7
	43,7

	الخدمات الحكومية
	91,9
	83,3
	-
	-
	-
	7,5
	45,2
	44,2

	الخدمات الأخرى
	8,1
	16,7
	-
	-
	-
	85,4
	12,1
	12,1

	المجموع
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة .
المرحلة الخامسة : . وهي المرحلة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري حاليا في ظل تحسن  أسعار النفط  الأمر الذي انعكس على تصاعد الأهمية النسبية للصناعات الاستخراجيه ( النفط والغاز ) على حساب القطاعات السلعية الأخرى بعد أن سجلت ما نسبته 80.8% مع انخفاض نسبة مساهمة القطاعات الخدمية الإنتاجية والاجتماعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، وما يترتب علية من زيادة النفقات العامة التي تقوم بها الحكومة وانعكاس ذلك على زيادة استقطاب هذه القطاعات للأيدي العاملة العاطلة وقد سجلت نسبة (17) العمالة في القطاع الأخير نحو 64.2% وهي نسبة مرتفعة جدا وخطرة ويكمن ذلك بارتباطها بزيادة النفقات العامة مقابل تراجع نسبة العمالة في الزراعة والصناعة .
    ونستخلص من استعراضنا لمسيرة التطور الاقتصادي أنها تسير وفق نمطية غير ثابتة تبعا لتحسن أسعار النفط وما يتبعه من زيادة النفقات العامة وهذا ما سنوضحه في الفقرة القادمة  إلى جانب أسباب تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الدولية وتحديدا التي حصلت في المراحل الثلاث الأخيرة ، (والتي لم تتطرق إليها هذه المداخلة ) وانعكاساتها على معدلات البطالة ، وهو بالطبع السلوك البارز إلى الاقتصادات الريعية المعتمدة على الإيرادات المتأتية من المصدر الرئيسي المتمثل باحصائل الصادرات النفطية (18) ، التي بلغت نحو 49.3% عام 2008 من إجمالي الصادرات الجزائرية ثم انخفضت قليلا عام 2009 وسجلت 47.6% بعد انخفاض أسعار النفط  * .
    وتأسيسا على ذلك لا يوجد حاليا أمام الحكومة الجزائرية خيارا حاسما في هذه المرحلة لتقليص حجم البطالة التي سجلت نسبة تبلغ 10.1 % في الفئة العمرية ( 15 – 65 ) عاما في 2010 سوى زيادة القطاع العام الذي يستوعب الأعداد المتزايدة من حجم السكان الواقعة ضمن سن العمل والتي يوضحها الجدول (5)  وبالطبع أن هذا السياق أدركه المسئولين في الجزائر وهو ليس صحيحا في ضوء زيادة معدلات العمالة وتفوقها على معدلات نمو السكان الأمر الذي يتطلب إيجاد الحلول التي تعد مطلبا حكوميا وشعبيا .
جدول (5)
الفئات العمرية للسكان في الجزائر للسنوات المختارة
	              البيان 
السنة 
	اقل من 15 سنة
	15 – 65 سنة 
	أكثر من 65 سنة 
	المجموع

	1975
	47,6
	48,2
	4,2
	100%

	1990
	42,0
	54,4
	3,6
	100%

	1995
	41,0
	55,5
	3,5
	100%

	2002
	34,6
	61,4
	4,0
	100%

	2008
	27,8
	67,6
	4,6
	100%


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة .
ثانيا :العلاقة بين النفقات العامة والناتج المحلي الإجمالي (النموذج القياسي):
      ترتبط المتغيرات الاقتصادية بمجموعة من العلاقات المباشرة وغير المباشرة  ،وهذه العلاقات هي الأساس في بناء النموذج الاقتصادي وتوصيفه ،ويتطلب ذلك إلى تحديد العلاقة الدالية بين المتغير (المتغيرات) المستقلة والمتغير التابع ،وفي هذه المداخلة أن توصيف نموذجه القياسي يعتمد على طبيعة القناعات المسبقة حول سلوك المتغيرات المطلوب دراستها ،هي إيجاد العلاقة بين التغير الحاصل في الإنفاق العام كمتغير مستقل وأثره على التغير في الناتج المحلي الإجمالي  كمتغير تابع للمدة (1990-2009 ) .ونستخدم هنا البرنامج Minitab وكان الشكل العام للنموذج المقدر هو:-
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                                            يمثل المتغير التابع(التغير بالناتج المحلي الإجمالي)
                                            يمثل المتغير المستقل (التغير بالإنفاق العام)
ويمكن صياغة العلاقة أعلاه بشكل خطي على النحو الأتي:-   
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  : متغير عشوائي يتضمن المتغيرات التي لم تدخل النموذج 
      تشير النظرية الاقتصادية الكلية أن العلاقة بين التغير بالإنفاق العام والتغير في الناتج هي علاقة ايجابية ،إذ أن زيادة الإنفاق العام بوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة الناتج بمقدار الزيادة مضروبة بالمضاعف حسب كينز وهذا له أثره على مجمل النشاط الاقتصادي وبشكل خاص عندما يعمل الاقتصاد دون مستوى الاستخدام الكامل ووجود  موارد إنتاجية معطلة ،فتؤدي السياسة المالية التوسعية(زيادة الإنفاق العام)على امتصاص قدر معين من العمالة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي .
     وقد قدرت العلاقة بين التغيرات الحاصلة في الإنفاق العام وآثارها على التغيرات التي تحدث في الناتج المحلي الإجمالي ،وكانت نتائج التقدير كالآتي:
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      نرى من التقدير أعلاه إن النموذج اجتاز الاختبارات الإحصائية والقياسية ،ويتفق مع منطق النظرية الاقتصادية ،إذ يؤدي التغير في الإنفاق العام بوحدة واحدة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بـ(1.84) وحدة وبعبارة أخرى هناك ارتباط موجب وقوي بين تقلبات الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري وتقلبات الناتج المحلي الإجمالي الملاحق ( 1 – 3 ) ،ويمكن إن نستخلص من النموذج أن مرونة الناتج بالنسبة للإنفاق قد بلغت ( 0.86 % ) مما يدلل على أهمية الإنفاق بالنسبة للتغيرات التي تحصل بالإنفاق العام، ويمكن أن نشتق المضاعف * من النموذج والذي لا يختلف إلا قليلاً عن الميل الحدي للاستهلاك * كان منخفضا فقد بلغ ( 0.53. % ) . 
ثالثا :الوسائل المقترحة لمعالجة مشكلة البطالة :
       في ضوء تحليل واقع مشكلة البطالة في الجزائر من خلال الوقوف على تطور الاقتصاد خلال مدة الدراسة ، وعلى ما تم انجازه من خطوات اتخذتها الحكومة في تصحيح مسار إدارة الاقتصاد الجزائري بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والسياسية إقليميا وعالميا.
      وفي مقدمة تلك الإصلاحات إتاحة المزيد من الفرض أمام القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنوعيها التقليدية والقائمة على إنشاء المشاريع الجديدة بما يفسح المجال أمام العمالة الجزائرية لتدريب وزيادة المهارة ورفع القدرة الإنتاجية الحدية للعامل الجزائري أو الحديثة والمتمثلة بالاندماج والتملك ( Merger And Aquction  ) للمشاريع الجزائرية القائمة من خلال عمليات الخصخصة للمشاريع الناجحة التي تحافظ على العمالة الوطنية ، وهو ما يتيح مجالا إلى استيراد الخبرة والمهارة وضمان تسويق المنتجات الجزائرية وهو ما يوفر لاحقا خلق المزيد من فرص العمل ، ولاشك إننا أمام حقيقة قائمة متمثلة بارتباط تطور الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط في الأسواق العالمية وما يترتب على هذه الحقيقة حتمية تولي القطاع العام مسألة خلق هذه الفرص ، وفي نفس الوقت هناك مؤشرات تدل على أن القطاع الخاص هو الأخر ساهم في إيجاد فرص للعمل عبر إنشاءه الصناعات الصغيرة . 
      ويشير الجدول (6) إلى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمدة ( 2001 – 2007 ) ويلاحظ مدى تطورها ونمو هذه المؤسسات في الجزائر من عام إلى أخر والى صالح القطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي شهدت مؤسساته تناقصا بفعل الإصلاحات الاقتصادية وما ينجم عنها من تصفية مؤسسات القطاع الأخير وتسريح عدد من العاملين كما ذكرنا سابقا وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى منح رعايتها إلى مبادرات أقامت الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، وأحدثت لهذا الغرض وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتولي هذه الرعاية ، ولدعم هذا التوجه وضعت الحكومة الجزائرية هدف (19) إنشاء 600 ألف مؤسسة صغيرة وخلق (6) مليون فرصت عمل  والتي يفترض أنجزت عام 2010  :
جدول (6)
عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمدة ( 2001 – 2007 )

	               السنة 
البيان
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	المؤسسات صغيرة 
  للقطاع الخاص (1)
	179893
	199552
	207949
	225449
	245842
	269806
	299346

	المؤسسات صغيرة 
   للقطاع العام (2)
	778
	778
	778
	778
	874
	739
	666

	نسبة 1:2
	0.44
	0.38
	0.37
	0.34
	0.35
	0.27
	0.22


تم إعداده بالاستناد إلى: الأستاذ السعيد دراجي ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخوصصة بالجزائر ، جامعة عبد القادر ، قسنطينة ، (http:\\www.univ.emiv.dz  ) .  
وفيما يلي تلك المقترحات :
1. حاضنات الأعمال :
      بشكل مختصر تعرف الحاضنات ( Business Incubators  ) بأنها منظومة متكاملة من الخدمات تعد كل مشروع صغير وكأنة وليد يحتاج إلى الرعاية الفائقة والاهتمام الشامل ، وعلية يحتاج هذا المشروع إلى حاضنة منذ ولادته لتحميه من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة الاستمرارية وتدفع به تدريجيا بعد ذلك قويا قادرا على النماء ومؤهلا للمستقبل ومزودا بفعاليات واليات النجاح (20) .
      أن الجزائر تستطيع إتباع هذه الوسيلة بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة القائمة التي ثبت نجاحها وفق المعايير التي تستخدمها الجزائر للتحقق من هذه المؤسسات والتي يشير لها الجدول (7) . 
جدول (7)
المعايير المعتمدة للتعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
	                              البيان
نوع المؤسسة 
	مصغرة
	صغيرة
	متوسطة

	عدد العمال
	1 – 9
	10 – 49
	50 – 250

	رقم الأعمال  ( دينار جزائري )
	1 – 20 مليون
	20 – 200 مليون
	200 – 2 مليار

	الحصيلة السنوية ( دينار جزائري )
	1 – 10 مليون
	10 – 100 مليون
	100 – 500 مليون


المصدر : الأستاذ السعيد دراجي ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخوصصه بالجزائر ، جامعة عبد القادر ، قسنطينة . 
     وعلى هذا الأساس تقترح هذه المداخلة تطبيق فكرة حاضنات الأعمال الصناعية باعتبارها تتعامل   مع المؤسسات الصغيرة ( المبادرات الفردية أو الجماعية ) التي تمثل موارد وطنية ذات أهمية اقتصادية لمعالجة مشكلة البطالة خصوصا في الفئات العمرية ( 15 – 30 ) عاما والتي تمثل 70.1 % من حجم البطالة في الجزائر (21) وللأسباب التالية : 
أ – توفير التمويل : في الجزائر تعاني هذه المؤسسات من قلة التمويل إلى جانب ضعف الضمانات المادية المطلوبة للحصول على قروض من المؤسسات المالية المختلفة ، وهنا تستطيع حاضنات الأعمال توفير متطلبات الدعم المالي عن طريق قيامها بالتنسيق مع عدة جهات في أن واحد لتعبئة المدخرات وتقديم التمويل بشروط سهلة ( Soft loan   ) .
ب – تقديم الخدمات الإدارية : عن طريق تشكيل لجان استشارية من الخبراء الفنيين ورجال الأعمال والاكاديمين المتخصصين في المجالات الفنية والإدارية ، ومن ثم تقوم هذه الجهات بتنسيق أعمالها لتقديم هذه الخدمات من مثل وضع خطط الإنتاج والميزانيات والتسويق والحماية الفكرية ، وبعبارة أخرى أن حاضنات الأعمال تقوم بالتنسيق بين البحوث النظرية التي يقوم بها الاكادميين وبين رجال الأعمال وهي بذلك تمثل وسيلة من وسائل تذليل هذه الخلافات بين الفئتين ودعم التفاعل بين الجانبين العلمي والعملي .
ج – رعاية البحث العلمي : تتولى حاضنات الأعمال تشجيع ورعاية براءات الاختراع ودعم التخصص التقني في الصناعات الصغيرة بما يساعدها على إنتاج سلع متطورة تكنولوجيا وغير منتجة في المؤسسات الإنتاجية خارج الحاضنة .
د – دعم دور القطاع العام في التنمية المستدامة : تعد هذه المؤسسات الصغيرة ركائز مهمة في ديمومة النمو والتنمية فهي تمثل 90% من المؤسسات الصناعية وبحجم عمالة يقدر بنحو ( 50 – 60% ) من القوة العاملة في العالم ، ومثال أخر على أهميتها أن 98% من الشركات الصناعية الايطالية لا تحتاج إلى أكثر من 100 عامل ، وهذه المؤسسات يقوم عليها الاقتصاد الايطالي لاحتلالها موقع الصدارة للشركات المنتجة والمصدرة في مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات والسيراميك (22) .
     أن هذه الأهمية نابعة من الإيمان المطلق في تأثير المؤسسات الصناعية الصغيرة على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل  ( الناتج المحلي الإجمالي  وسد النقص في الاستهلاك على الأقل إلى ذوي الدخل المحدود من السلع والخدمات البسيطة المنتجة في الصناعات الصغيرة الداخلة ضمن الحاضنة بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتوفير إيرادات مهمة إلى الميزانية العامة من خلال دفع الضرائب والرسوم) ومن الأمثلة على ذلك تجربة ولاية ميريلاند الأمريكية ، إذ قامت هذه الولاية شبكة تتكون من ستة حاضنات بدأ العمل فيها في ديسمبر عام 2000 وبعد اقل من عام على بدأ تشغيل هذه الشبكة أضافت هذه الحاضنات 96 مليون دولار أمريكي إلى خزانة الضرائب في الولاية ، كما ساهمت بتوفير 2400 فرصة عمل جديدة ودائمة للمواطنين داخل الولاية (23)  .
    ومن الأمثلة الشهيرة الأخرى التي وفرت فرص عمل دائمة من خلال المؤسسات الصغيرة هي الحاضنة التكنولوجية في ولاية نيوجرسي والتي تضم (11) مركزا لتنمية المؤسسات الصغيرة وتحتضن هذه المراكز (111) مؤسسة وفرت ( 478 ) فرصة عمل وخرجت ( 104 ) مؤسسة تعمل منها (80) مؤسسة في هذه الولاية بعد مدة حضانة بمعدل ( 2 – 3 ) عاما (24) .
هـ - الحاضنات والتوزيع البيئي للسكان : تساهم الحاضنات بصورة مباشرة في تقليل مخاطر عواقب الهجرة من الريف إلى المدينة ومن ثم يمكنها أن تكون أداة فاعلة في تحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى البحث عن فرص العمل ، وبعبارة أخرى أنها تعمل على تنمية المجتمع المحلي وهو ما يطلق علية الإستراتيجية التنموية الحضرية والمكانية عبر توزيع السكان بكثافة متوازنة لتخفيف الضغط على البني الأساسية من جراء اكتظاظ المدن ، وفي هذا الصدد تشير الإحصائيات على أن أعداد العاطلين عن العمل حسب بيانات عام 2001 تتوزع ما بين  37.8% إلى الريف و 62.2% في المدينة حسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء في الجزائر  (25).
و – توفير فرص العمل الوقتية : تعمل الحاضنات على تنمية الطاقات الإبداعية لدى شرائح المجتمع عن طريق التعاقد معهم لتشغيلهم في أعمال وقتية (جزئية) ، وفي الجزائر تبلغ نسبة هذه الفئة حسب بيانات (26) عام 2005 نحو 32.1% ، أو التعاقد مع الطلبة الجامعيين والتي تبلغ نسبة البطالة بينهم نحوا 20.4% أو بين النساء الرائدات والتي تنشر البطالة في هذه الشريحة بنسبة 18.1% حسب بيانات (27) عام 2009 ، وكذلك بالإمكان رعاية المعوقين من خلال ما توفره هذه الحاضنات من فرص عمل وقتية . 
ز – التخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية : أخيرا أن أهم ما تفعله هذه الحاضنات في مجال التشغيل معالجة الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية بعد إجراء خصخصة منشأة القطاع العام ، ومن الأمثلة العالمية على ذلك قيام منظمة اليونيدو بالتعاون مع الحكومة الباكستانية (28) بإنشاء إحدى التجارب الرائدة في مجال الحاضنات إذ تمت إقامة حاضنات خاصة بالضباط العسكريين الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد وبهدف استيعاب هؤلاء الضباط الذين يتم إخراجهم من الجيش في الأربعينات من العمر ، وبعد تدريبهم على المهارات الأساسية لإدارة الوحدات الإنتاجية وتشجيعهم على إقامة شركات جديدة للاستفادة من خبراتهم المكتسبة أثناء  الخدمة العسكرية .   

2. تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة :
       يحتل الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية كبيرة في جميع دول العالم على اختلاف نظمها الاقتصادية والسياسية بعد أن أخذت معظم الدول تبني العديد من الإجراءات التحريرية وفسحت المجال أمام رؤوس الأموال والسلع بالتحرك بكافة الاتجاهات ذات البيئة الاستثمارية الملائمة التي تضمن سلامة هذه الأموال من إجراءات السيطرة أو التأميم كما كان سائدا قبل انبثاق منظمة التجارة العالمية عام 1994 .
       أن الاستثمار الأجنبي يمثل اليوم احد مصادر التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية ، فضلا عن كونه احد القنوات التي يحصل من خلالها البلد على التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية ، وله أثار ايجابية عديدة منها إيجاد فرص عمل جديدة .
     وفي هذا الصدد أن الجزائر بدأت منذ عام 1987 باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (29) ولو بشكل بطيء ، فبعد أن كانت تبلغ 29 مليون دولار عام 1989 ارتفعت إلى 438 مليون دولار عام 2000 ثم قفزت إلى أكثر من مليار دولار 2005 وسجلت هذه الاستثمارات في النصف الأول من عام 2011 نحو 28.8 مليار دولار نصيب القطاع الخاص منها 3.1 مليار دولار وتأتي في أطار القروض المصغرة واستثمارات في قطاع الزراعة وتشغيل الشباب (30) .
    ونعتقد أن الجزائر تمتلك فرص كبيرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة يمكن من خلالها جذب الاستثمارات في مختلف أنواعها نظرا لتوفر العديد من الصناعات غير النفطية فالجزائر تمتلك ثروات معدنية أهمها خامات الحديد وتعد الجزائر اكبر منتج للحديد والصلب بين الدول العربية ، والنحاس والرصاص والزنك والفوسفات والزئبق والأخير تحتل به الجزائر مقدمة منتجيه في العالم بنسبة 17% وباحتياطيات تبلغ 10% من الاحتياطي العالمي (31) .
بدلا من الخاتمة :
   أن رغبة الحكومة الجزائرية في معالجة مشكلة البطالة في هذه المرحلة اكبر من أي وقت مضى في ظل ما يسمى ( الربيع العربي ) الذي خيم على العديد من الدول العربية ولكن لحد ألان يعيش مرحلة المخاض ولم يولد شكل النظام العربي الجديد ، أن هذه التحولات كما يبدو عطلت ما كانت تصبو أن تقوم به الجزائر في معالجة مشكلة البطالة على الأقل جزئيا في هذه المرحلة بعد أن استطاعت تجاوز ضغط الديون الخارجية ، مما جعل اقتصادها واعدا في النمو بسبب فائض الميزانية وعائدات العملات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل والى جانب ارتفاع حجم تحويلات العمالة الجزائرية النقدية والعينية . 
     وبالتأكيد كان يقف وراء ذلك الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح شريكا حقيقيا في إقامة المشاريع لامتصاص البطالة التي وصلت إلى مستويات متقاربة إلى حدا ما مع الاقتصادات الأخرى في العالم .      
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الملاحق :
ملحق (1)
الناتج المحلي الإجمالي والإقراض ناقص السداد في الجزائر 
للمدة ( 1990 – 2009 )
مليون دولار
	            البيان
السنة
	الناتج المحلي الإجمالي
(1)
	النفقات العامة 
(2)
	%
(1:2 = 3)
	الإيرادات الحكومية 
(4)
	%
(1:4)
	تحويلات 
بدون مقابل

	1990
	61902
	15629
	25.19
	17884
	28.82
	333

	1991
	45715
	13770
	30.12
	14533
	31.79
	216

	1992
	47861
	15067
	31.48
	14508
	30.31
	1390

	1993
	49767
	18021
	36.21
	13712
	27.55
	1140

	1994
	41969
	14250
	33.95
	12385
	29.51
	1400

	1995
	42047
	13193
	31.99
	12607
	30.56
	1100

	1996
	46927
	13694
	29.24
	15067
	32.16
	880

	1997
	48200
	14906
	31.15
	16057
	33.54
	1060

	1998
	48207
	15027
	31.73
	13186
	27.48
	1060

	1999
	48598
	14516
	29.87
	14268
	29.36
	790

	2000
	54728
	15651
	28.60
	20945
	38.27
	790

	2001
	55146
	17272
	31.32
	19485
	35.33
	670

	2002
	65941
	19986
	35.10
	20118
	35.33
	1070

	2003
	68011
	22183
	32.62
	25405
	37.35
	1750

	2004
	85340
	23737
	28.0
	30881
	36.42
	2460

	2005
	103100
	29835
	28.9
	42016
	40.7
	2060

	2006
	117288
	34264
	29.2
	50103
	42.7
	1610

	2007
	134160
	46629
	34.7
	53164
	39.6
	2220

	2008
	170270
	66196
	38.9
	79158
	46.5
	2780

	2009
	139520
	-
	-
	35054
	-
	2630


تم إعداده بالاستناد إلى : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، إعداد مختلفة .
ملحق (2)
الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر بأسعار السوق
الجارية للمدة ( 1990 – 2009  )
مليون دولار
	           البيان
السنة
	الإنفاق الجاري
	إجمالي الاستثمار
الحكومي والخاص
	الاستهلاك العام
	الاستهلاك الخاص
	إجمالي الاستهلاك

	1990
	15629
	17610
	9597
	24373
	33971

	1991
	13972
	12833
	6833
	30807
	27640

	1992
	15067
	13117
	7566
	23683
	31249

	1993
	18021
	14530
	8653
	27263
	35913

	1994
	14247
	13822
	6985
	23766
	30751

	1995
	13199
	13265
	6491
	23005
	29496

	1996
	13697
	13674
	6949
	23967
	30961

	1997
	14912
	11394
	8011
	24436
	32447

	1998
	15027
	12859
	8574
	25886
	34459

	1999
	11627
	9359
	8158
	25074
	33232

	2000
	11447
	12884
	7444
	22774
	30222

	2001
	12479
	15072
	8083
	23914
	31998

	2002
	13776
	17399
	8789
	24963
	33752

	2003
	14507
	20590
	10046
	27473
	37591

	2004
	17362
	28403
	11753
	32903
	44656

	2005
	16992
	32654
	11803
	34801
	46605

	2006
	19793
	35567
	13144
	37106
	50250

	2007
	24157
	46420
	15321
	42495
	57816

	2008
	34488
	63722
	2268
	49351
	72029


تم إعداده بالاستناد إلى : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، إعداد مختلفة .
ملحق ( 3 )
هيكل التبويب الوظيفي للإنفاق الجاري في الجزائر
للمدة ( 1990 – 2009 )
نسبة مئوية
	       البيان
السنة
	الخدمات العامة 
	نفقات الأمن والدفاع
	نفقات الخدمات الإجمالية 
	نفقات الاقتصادية 
	النفقات الأخرى
	المجموع

	1990
	15.23
	7.68
	38.25
	2.02
	36.83
	100%

	1991
	13.14
	6.63
	33.00
	1.74
	45.50
	100%

	1992
	16.80
	8.47
	42.19
	2.22
	30.31
	100%

	1993
	17.17
	16.79
	43.13
	2.27
	20.64
	100%

	1994
	13.94
	17.53
	33.94
	1.84
	32.75
	100%

	1995
	15.06
	15.93
	36.65
	1.99
	27.36
	100%

	1996
	17.53
	22.04
	42.66
	2.32
	15.45
	100%

	1997
	17.53
	22.04
	42.66
	2.32
	15.45
	100%

	1998
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	1999
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2000
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2001
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2002
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2003
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2004
	17.53
	22.29
	42.82
	2.32
	15.04
	100%

	2005
	17.0
	21.0
	41.0
	2.0
	18.0
	100%

	2006
	18.0
	22.0
	43.0
	2.0
	15.0
	100%

	2007
	17.0
	21.5
	41.3
	2.2
	18.1
	100%

	2008
	16.8
	21.5
	40.0
	2.5
	19.2
	100%

	2009
	11.1
	33.6
	36.9
	13.0
	5.4
	100%


تم إعداده بالاستناد إلى : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، إعداد مختلفة .
� EMBED Equation.3 ���








PAGE  
1

[image: image5.wmf]i

i

i

i

x

y

x

f

y

)

(

=

_1378052868.unknown

_1378052869.unknown

_1378052867.unknown

_1378052865.unknown

